سلسلة 
أدوار التمدرس في النمو الاقتصادي
 وفقا لمفاهيم النظريات الاقتصادية
1- مستويات إنتاجية الأفراد وعلاقتها بمستوياتهم التعليمية

    تتزايد القناعات بأهمية التعليم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود نتيجة  آراء عديدة  أبرزت أهمية جودة التعليم في النمو الاقتصادي من خلال العوائد الإيجابية للتعليم علي المجتمع الإنساني ، والتي تمثلت قي تقدم المعارف وظهور التكنولوجيا الحديثة وازدهار وسائل المواصلات ، إلي جانب أن النظريات الاقتصادية أبرزت علاقات متمايزة ما بين مستويات إنتاجية الأفراد وبين مستوياتهم التعليمية ، وأن التعليم- غالباً- ما يؤدي إلي تحسن نسبي في مستوي الإنتاجية بين الأفراد ، ومن ثم في عمليات النمو الاقتصادي . 
  كما أشارت الدراسات المرتبطة بالنظريات التي عرضتها الدراسة الحالية إلي العديد من فوائد التعليم في النمو الاقتصادي من خلال نشر المعرفة ، وتوسيع الأفق ، وترقية الشخصية ، ومنع الجريمة، وتنمية سلوكيات الأفراد ، فهذه العوامل تعتبر محددات هامة في النمو الاقتصادي .

- ففي ضوء رؤية نظرية رأس المال البشري وتفسيراتها حول أثر جودة التعليم في النمو الاقتصادي للمجتمعات الإنسانية ظهر مدي استفادة مشروعات النمو الاقتصادي من كافة أشكال وقدرات رأس المال البشري ، حيث يمكن زيادة هذه القدرات عن طريق التعليم ، والتدريب ، والخبرة  والرعاية الصحية ، وهلم جرا. في حين أن الاستثمار في التعليم كرأس مال بشري يؤدي أيضا إلى تحسينات في الكفاءة الفنية والتخصصية ، وهذه من آثار التعليم على الأداء الاقتصادي من وجهة نظر نظرية رأس المال البشري .

- كما تفترض نظرية متطلبات القوى العاملة أن التعليم يساعد في تنمية المهارات والقدرات وسمات الشخصية بين الأفراد ، وأن التعليم أحد ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي للفرد وللمجتمع علي السواء من خلال إعداد العمالة اللازمة لسوق العمل  كما أن نقص العمالة في بعض المهن في سوق العمل يؤدي إلي خلل فيه ، هذا الخلل يأتي بتأثيرات متمايزة في فعاليات النمو الاقتصادي في المجتمع ، حيث إن مؤثرات الأداء بين هؤلاء العمال في وظائفهم بالمؤسسات الإنتاجية هي االإنجاز التعليمي ، والتأهيل التدريبي للفرد ، إضافة إلي موقف الفرد وتسلسله في الهيكل المهني والسلم الوظيفي بها .

-  ووفقاً لنظرية قطاعات سوق العمل فقد أصبحت "المهارات العامة"  لدي العديد من الأفراد والمكتسبة من خلال النظم التعليمية الرسمية غير كافية وعلى نحو متزايد في دخول سوق  الإنتاجية في قطاعات معينة ، ومن ثم فالكثير من هذه المهارات العامة والمكتسبة من النظم التعليمية الحالية يجب تعديلها من أجل أن تتواءم  مع متطلبات قطاعات سوق العمل . كما أن معدلات الأجور ترتبط بصورة أكبر بنمط العمل الذي يمارسه الشخص في قطاع محدد من قطاعات سوق العمل ، وليس راجعاً إلى المؤهلات الدراسية التي حازها هذا الشخص أو ذاك ، كما أن الزيادة في الأجور المستحقة ليست متجاوبة تماماً مع النقص أو الزيادة في فئات معينة من العمال . إن الاختلافات في مستويات التعليم بين الأفراد لا تعكس بالضرورة الاختلافات في الأرباح، وفي إحداث فعاليات النمو الاقتصادي المنشود في المجتمع .                                     
- أما نظرية التنافس في الوظيفة فقد قدمت رؤية مغايرة لما جاءت به نظرية رأس المال البشري حول إسهامات التعليم في النمو الاقتصادي ، فالتوسع التعليمي من وجهة نظرها لم يسهم في النمو الاقتصادي بالصورة التي رسمتها نظرية رأس المال البشري . ومن ثم وجدت هذه النظرية أسباباً للتفكير بأن رأس المال البشري- من خلال البنية المعرفية المكتسبة خلال المراحل التعليمية -  لديه تأثير في استيعاب تكنولوجيا العصر ، ولكن قدرة المجتمع على اعتماد التكنولوجيات الجديدة في سوق عمله من أساسيات النمو الاقتصادي . ومع ذلك، فإن معوقات كثرة تعيق هذا الأمر مثل عدم كفاية رأس المال البشري المنتج من أنظمة تعليمية حالية .                                                                                                     

- ظهرت فعاليات اقتصادية معاصرة لتقييم الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الدعوة إلي جودة التعليم من أجل نمو اقتصادي مثمر . وفي هذا المجال أكد تقرير البنك الدولي عن اصلاحات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( البنك الدولي / المفوضية الأوربية ،2010 م )  أنه ورغم التقدم الذي حققته بعض دول المنطقة في مجال إصلاح التعليم ، إلا أن العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي لاتزال ضعيفة ‏,‏ كما أنه لم يتم سد الفجوة بين التعليم والتوظيف ‏، فالاقتصاديون الذين أبرزوا علاقة ما بين التعليم والنمو الاقتصادي يؤكدون بأن عدد الشهادات الجامعية ليس بأهمية كيفية تمكن الطلاب من تطوير مهارات معرفية مثل التفكير النقدي والقدرة على المجازفة وحل مشكلاتهم التي تعترضهم ، لذلك فإن صنّاع السياسة يتساءلون عن مدى تحقيق الأهداف الثلاثة ( الجودة ، الكم ، التكلفة ) بشكل متزامن سوف يكون أمراً صعباً مما يزيد من احتمالية تدني المستوى . ويمكن ضبط وقياس عدد الخريجين والتحكم في التكلفة ولكن يصعب قياس جودة التعليم . وقد سارت بريطانيا في نفس النهج ، حيث نقلت مسؤولية الجامعات البريطانية منذ سنة 1992 من دائرة التعليم والعلوم إلى دائرة التعليم والتوظيف ، وفي سنة 2009 وبعد الأزمة المالية العالمية آنذاك نُقلت مسؤولية الجامعات البريطانية إلى دائرة الأعمال التجارية والابتكار والمهارات . كل هذه السياسات تدور في مفهوم تقليص التعليم العالي تمشياً مع النمو الاقتصادي وتمشياً مع تقليل التكلفة والحصول على جودة عالية للتعليم تخدم فقط النمو الاقتصادي . كما أن المنافسة بين دول العالم لم تكن إلا فقط على الجوانب التقنية والمادية والمهارات، فلم يكن هناك أي اهتمام بجوانب إصلاح الجوانب الاجتماعية، فمثلاً في الولايات المتحدة . يرجع الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم ينمو سوي بقدر نموه من الناحية التقنية عبر تطور الخدمات ورفع سقف الإنفاق على البحث العلمي ، وأن أمريكا تشهد نمواً بطيئاً ولكنه إيجابي مدعوم بالتطور العلمي ونسيت أمريكا الجانب الخلقي والاجتماعي ويمكن أن تخرج من أزمتها الاقتصادية ولكنها قد تدخل في أزمات اجتماعية مستقبلاً إذا لم تتنبه لهذا القصور في التفكير وفي التصور وتقليص الفجوة بين هذا التعارض ما بين الباحثين الاقتصاديين الذين درسوا العلاقة ما بين التعليم والنمو الاقتصادي وما بين آراء صنّاع السياسة .                                                                                                                 
   وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال نوعية التعليم لا ترقي لمتطلبات النمو الاقتصادي من قدرات ومهارات بشرية مؤهلة حيث تواجه العملية التعليمية عدة معوقات تحد من تنمية قدرة الطلاب علي المهارات التحليلية والقدرة علي حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع‏ . ويشير التقرير ( البنك الدولي / المفوضية الأوربية ،2010 م )إلي أنه بعد أن نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توسيع الأنظمة التعليمية لتشمل معظم الأطفال المؤهلين بنين وبنات فإنها مستعدة للسير علي طريق جديد‏ .‏ ويتطلب الطريق الجديد توازناً بين الإجراءات الخاصة بتوفير البنية الأساسية والحوافز المقدمة للمعلمين القائمين علي العملية التعليمية ,‏ كما أنه في الوقت نفسه يتطلب تجديد التركيز علي اصلاح أسواق العمل المحلية والخارجية‏ . ويوضح التقرير أن الطريق الجديد يختلف من دولة إلي أخري في المنطقة حيث إن بعض البلدان حققت نتائج أفضل من غيرها‏ ,‏ لذلك فإن برنامج الإصلاح سيختلف من دولة إلي أخري غير أن كل البلدان بصرف النظر عن أوضاعها المبدئية تحتاج إلي إيجاد تركيبة جديدة من الاهتمام بالبنية الأساسية والحوافز والمسألة العامة إلي جانب اتخاذ إجراءات لتحسين نواتج أسواق العمل ‏. وقد أشارت دانييلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي أن هناك إدراكا علي نطاق واسع لأهمية الدور الذي يلعبه التعليم لإتاحة الفرص للشباب في المنطقة وكذلك دعم سياسي لسد الفجوة الحالية بين العملية التعليمية ومتطلبات النمو الاقتصادي في الوقت الحالي ‏,‏ وتقول إن اصلاح التعليم أصبح ضرورة لمواجهة تحدي البطالة والاندماج في الاقتصاد العالمي ‏. ويؤكد التقرير أنه لكي يتم جني منافع واسعة من العملية التعليمية يجب أن يتم إجراء إصلاحات مكملة لتحسين الطلب علي العمل الكريم وإتاحة الفرصة للاستخدام الأكثر إنتاجية لرأس المال البشري داخل بلدان المنطقة وفيما بينها‏ .‏
وفي النهاية يؤكد التقرير ( البنك الدولي / المفوضية الأوربية ،2010 م ) أن الطريق غير المعتاد  حتى الآن في عملية إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمثل في ثلاثة محاور رئيسية أولها تحسين البنية الأساسية ، والمحور الثاني تقديم الحوافز المشجعة للمدرسين والمحور الثالث المسألة العامة من جانب متلقي الخدمة التعليمية‏.‏ ومع الاتفاق علي أهمية هذه المحاور الثلاثة ، ولكن هل تكفي تلك المحاور لإصلاح العملية التعليمية خاصة في الدول التي ترسخت لديها العديد من التقاليد التعليمية السيئة والممارسات التي أصبحت بحكم تكرارها عادات وتقاليد؟‏!                                                                  - كما أن الاهتمام بالاستثمار في التعليم لم ينقطع يوماً من الأيام ولكن زاد الاهتمام به بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008، وأبدى السياسيون المزيد من الاهتمام خصوصاً بالتعليم العالي، لكن أحياناً تسيطر التصورات الخاطئة على التعليم مما يُؤدي إلى تقويض السياسات الاجتماعية والأخلاقية.
فالاقتصاديون الذين درسوا العلاقة ما بين التعليم والنمو الاقتصادي، يؤكدون بأن عدد الشهادات الجامعية ليس بأهمية كيفية تمكن الطلاب من تطوير مهارات معرفية مثل التفكير النقدي والقدرة على المجازفة وحل مشكلاتهم التي تعترضهم، لذلك فإن صنّاع السياسة يتساءلون عن مدى تحقيق الأهداف الثلاثة - الجودة، الكمية، التكلفة - بشكل متزامن سوف يكون أمراً صعباً مما يزيد من احتمالية تدني المستوى ويمكن ضبط وقياس عدد الخريجين والتحكم في التكلفة ولكن يصعب قياس جودة التعليم.
فمثلاً، تتبنى الدول التعليم العالي للجميع على غرار التعليم العام، فتفاجأ الدول بتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل وتفشل في تحقيق الفوائد الاقتصادية الأخرى التي تقود إلى نمو اقتصادي مرتفع ومستدام أو مستقر لذلك يتجهون نحو تبني تعليم عالٍ نخبوي من أجل تحقيق فوائد اقتصادية عالية تقود لنمو اقتصادي عالٍ، كما أن التصور الخاطئ لصنّاع السياسة اعتقادهم بأن الفائدة الوحيدة المرجوة من مخرجات التعليم العالي رغم أهميتها هي إيجاد وظيفة تنتمي للطبقة الوسطى للحفاظ على رفاهية المجتمع وعدم دخول المجتمع في أزمات اقتصادية وعادة ما تقاس الدول اقتصادياً بالحفاظ عل الطبقة الوسطى وزيادتها لأنها القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي والحفاظ على رفاهية المجتمع.
ويؤكد الباحثون أن في العلاقة ما بين التعليم والنمو الاقتصادي اعتبار أن التعليم الجامعي للجميع له فوائد إضافية يجهلها أو يتجاهلها صنّاع السياسة كتربية الأطفال تربية سليمة والمحافظة على الصحة والبعد عن ارتكاب الجرائم تُعتبر إضافات مهمة للاقتصاد الاجتماعي.
وينتقد مثل هؤلاء الباحثين كلمات الساسة ويعتبرون أنهم يروجون لأفكار خاطئة مثل تصريح كلينتون عام 1994 في خطاب حالة الاتحاد، قال: نحن نقيس أداء كل مدرسة بمقياس مرتفع واحد وهو: هل أطفالنا يتعلمون ما يحتاجون إلى تعلمه من أجل المنافسة والفوز في اقتصاد عالمي؟.. ونفس الخطاب كرره بوش الابن ، ثم أوباما ، وأخيراً ترامب - أي أن أهداف السياسة التعليمية كانت محصورة في خدمة الاقتصاد فقط وتجاهل الفوائد الاجتماعية الأخرى في المجتمع.
لذلك نجد أن بريطانيا سارت في نفس النهج ونقلت مسؤولية الجامعات البريطانية منذ سنة 1992 من دائرة التعليم والعلوم إلى دائرة التعليم والتوظيف، وفي سنة 2009 بعد الأزمة المالية نقلت مسؤولية الجامعات البريطانية إلى دائرة الأعمال التجارية والابتكار والمهارات.
كل هذه السياسات تدور في مفهوم تقليص التعليم العالي تماشياً مع النمو الاقتصادي وتماشياً مع تقليل التكلفة والحصول على جودة عالية للتعليم تخدم فقط النمو الاقتصادي ولكن يخسر المجتمع فوائد اجتماعية مهمة تعود على المجتمع، ويُعتبر هذا التحول تحولاً مادياً، واعتبر التعليم وسيلة للوظائف والأموال بعيداً عن تقوية الشخصية الأخلاقية والاجتماعية.
فالمنافسة بين دول العالم لم تكن إلا فقط على الجوانب التقنية والمادية والمهارات، فلم يكن هناك أي اهتمام بجوانب إصلاح الجوانب الاجتماعية، فمثلاً الولايات المتحدة يرجع الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم ينم عضوياً بقدر نموه من الناحية التقنية عبر تطور الخدمات ورفع سقف الإنفاق على البحث العلمي وأن أمريكا تشهد نمواً بطيئاً ولكنه إيجابي مدعوم بالتطور العلمي ونسيت أمريكا الجانب الخلقي والاجتماعي ويمكن أن تخرج من أزمتها الاقتصادية ولكنها قد تدخل في أزمات اجتماعية مستقبلاً إذا لم تتنبه لهذا القصور في التفكير وفي التصور وتقليص الفجوة بين هذا التعارض ما بين الباحثين الاقتصاديين الذين درسوا العلاقة ما بين التعليم والنمو الاقتصادي وما بين آراء صنّاع السياسة.
- إن زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل تتوقف بدرجة كبيرة على التعليم ، ويرجع دنيسون تأثير التعليم في تحسين نوعية العمل وزيادة إنتاجيته إلى الأسباب التالية :
- في أي مهمة يقوم الشخص الأكثر تعليماً بمهام وظيفته بشكل أفضل من الشخص الأقل تعليماً ، ولا يقتصر الأمر على أنه يؤدي واجباته بطريقة أجود وأسرع وبإشراف أقل ، ولكنه يقوم أحياناً بأشياء أكثر مما هو مطلوب منه .
-  زيادة سنوات التعليم تجعل الناس أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة وأكثر وعياً بالأساليب الأفضل لأداء العمل .
- زيادة التعليم تفتح أمام الناس فرص عمل أكثر ومجالات أكثر تنوعاً وتجعلهم أكثر قدرة على التقدم والرقي في مجال المهنة وفي البحث عن مهن أخرى .
- يفرض التقدم العلمي والتكنولوجي تغييراً في هيكل المهن يحتاج باستمرار إلى مستويات تعليمية أعلى .
- على الدول المتطلعة للنمو وهي تضع خطط التنمية القومية ، ثم وهي تخطط للاستثمار في رأس المال البشري أن تراعي أن ظروفها وإمكانياتها تختلف عن ظروف وإمكانات الدول المتقدمة و أن النتائج قد لا تكون واحدة في جميع الحالات، وإن الاستثمار في الإنسان وفي غير الإنسان له قواعده وضوابطه وإلا تلاشى الربح بل وضاع رأس المال والتحدي الكبير الذي تواجهه البلاد المتطلعة إلى النمو في هذا المجال أنها تريد باستثمار أقل وفي وقت قصير أن تحقق ربحاً أكبر، ويعتبر التعليم في الدول النامية أداة للقضاء على التخلف فحاضر التعليم ملئ بالمشكلات والتحديات الناجمة عن التغيرات التي تطرأ على هيكل الاقتصاد القومي وتركيب القوى العاملة المطلوبة والمستويات التعليمية الواجب توفرها لهذه القوى العاملة فضلاً عن الدور الحضاري للتعليم ، ونشر التعليم وزيادة كميته ونوعيته جزءاً من عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وقد أثر التطور التكنولوجي على طبيعة ومحتوى المهن فالمهن الجديدة تتطلب نوعاً مختلفاً من التعليم والمهارة ، و فهم أفضل للمبادئ العامة التي يقوم عليها عمليات التوزيع و الإنتاج  وقدرة على السيطرة على الآلة وإصلاحها والجمع بين العملين اليدوي والعقلي .
- إن الحد الأدنى من التعليم للقوى العاملة في الدول الصناعية يكاد يصبح تعليماً ثانوياً مضافاً إليه تعليم مهني لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ، وتعد شهادة المدرسة الثانوية الحد الأدنى الضروري لممارسة العمل في كثير من الصناعات الأساسية ، ولكن الدول المتخلفة حتى عندما تنقل التكنولوجيا الحديثة لا تستطيع في معظم الحالات أن تنقل الأساس العلمي اللازم لتشغيلها وتضطر إلى تخفيض هذا الحد الأدنى من التعليم وبالنسبة لها في الوقت الحاضر قد يمثل التعليم الابتدائي مضافاً إليه التعليم المهني المتخصص الحد الأدنى للقوى العاملة بينما يصبح التعليم الثانوي مضافاً إليه تعليم فني مهني متخصص المستوى اللازم لتخريج الفنيين أو الكادرات المتوسطة والتعليم العالي لمدة 3-5 سنوات لتخريج المتخصصين أو الكادرات العليا . 
ولا يمكن اعتبار الحد الأدنى شيئاً ثابتاً بل يجب النظر إليه على أنه خط مرن قابل للارتفاع المستمر ، وفقاً لمتطلبات العمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وإن عملية النمو والتنمية هي في محصلتها النهائية ارتفاع في مستوى حياة الإنسان زيادة في دخله وتمتعه بقدر أكبر من الخدمات وارتفاع في مستوى تعليمه ، ولقد أصبح الحد الأدنى للمواطنة - وليس لممارسة العمل - في الدول المتقدمة هو التعليم الثانوي ( عشر سنوات من التعليم في المتوسط ) وهو في طريقه إلى أن يصبح التعليم العالي ، ولكن الدول المتخلفة لم تستطع حتى الآن أن تمحو أمية غالبية مواطنيها و أن توفر التعليم الابتدائي لكل أطفالها ، وإلى هذا يجب أن توجه جهودها وإمكاناتها المحدودة لا أن تضيعها في تعليم ثانوي طويل (5-6سنوات) وتعليم عال (4-5سنوات) يخرجان في النهاية جماعات من المتعلمين لا يستطيع سوق العمل أن تستوعبها ، وإن درجة تقدم المجتمع يمكن أن تقاس بالحد الأدنى من التعليم الذي يحصله كل أفراده ولكنها لا يمكن أن تقاس بكمية التعليم الكبيرة التي تحصل عليها قلة قليلة من أفراد هذا المجتمع كما يحدث في كثير من البلاد النامية  .وقد عرضت التنافسية الاقتصادية الوطنية باعتبارها السبب الرئيسي في إصلاح المدرسة. وفقا لأحدث تقييم الرياضيات والعلوم الدولية التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   (     OECD  ) في برنامج التنمية الدولي لتقييم الطلبة ( PISA ) تبقى الولايات المتحدة على مسافات بعيدة عن هذا الهدف. ( Eric , A. et.al. 2008 ).
                   
المراجع 
- البنك الدولي / المفوضية الأوربية ، ( 2010م) . تقرير حول تعزيز الأطر الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . مرسيليا . ( 14-15 حزيران / يونيو 2010م ) .
- Eric , A. et.al.( 2008 ) . Research Education and it`s not just going to school , but Learning . Education Next / Spring 2008/Vol.8.No.2 . www.educationnext.org.
23

